الفقهاء ... وقواعد فض الاشتباك

تابع الكثيرون ما أثير عبر الصحافة والمواقع الإلكترونية من نقاشات حادة بين شخصيات علمية فقهية، وهؤلاء رؤوس الناس، وهم الذوائب والذرا في بلاد الحرمين، ولعمر الله هؤلاء البيت أكرمُ أهلَه، وأقعد في أفيائِه بالأصائلِ.

وقد أسهم في إذكاء كرة النار تدخل أفرادٍ من الجيل الثاني – وهلم جرا - انتصاراً لهذا الطرف أو ذاك، فما ندري ما شأن الصغير إذا ما لُزَّ الكبار في قرن، و:

إذا تلاقَى الفُيولُ وازدحَمتْ       فكيفَ حالُ البَعوضِ في الوَسَطِ
وليس المأخذ على مجرد المناقشة والرد والرد المقابل، لكن المؤاخذة أن هذه النقاشات حملت طابعاً شخصياً، وعزل المتابعون من عامة الناس عن النصوص الشرعية، وصار غايتهم متابعة هذه السجالات الشخصية، التي لم تخلُ من التقادح والتطاعن، وكنا ننتظر أن تكون فرصة لإظهار الانسجام الأخوي بين أهل العلم، وتربية الناس على أدب الخلاف !.

وليست المؤاخذة على الرد والرد المقابل، فهذا قد كان دأب العلماء وما زال، ولكن المؤاخذة ما يقع في مزدحم الردود من التقادح والتطاعن، فإذا كان هذا صادراً من أهل العلم الذين يوجهون للناس بوصلة الدين والأخلاق، فما الظن بغيرهم، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الرفق وزيَّنه، وذم العنف وبغَّضه، وقال الإمام مالك بن أنس: " الغلظة مكروهة، يقول الله عز وجل: { وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ } [سورة آل عمران (195)] (
).

إذا كانت العلوم تُوَسِّع المدارك، وتفتِّح الأذهان، وتفسح الأفق الفكري للإنسان؛ فإن لفقه الشريعة من هذه المزايا أوفر الحظ والنصيب، وما زال الفقهاء يتعاطون مسائل العلم، خلافاً ووفاقاً، تأصيلاً وتفريعاً، مستعملين في ذلك مصطلحات بالغة الهدوء، شديدة الاحتشام، حفظاً لمقام العلم، وتوفيراً لقدر المعتصمين بحبله، الذين إن انحط قدرهم وقعت الحطيطة على عموم الأمة، أليس هؤلاء هم الناس، وهل الناس إلا هؤلاء، فإنهم هم السواد الأعظم، والرواق المطنب، وقد قال مالكٌ عن اختلاف الفقهاء معتذراً لهم: " كلٌّ عند نفسه مصيب "، وقال: " كلٌّ يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله " (
).

إن الردود العلمية التي تستعمل لغة المواجهة المباشرة، وتتصدى للطعن في القائل لا القول، إنها لا تنتج جواً علمياً هادئاً، بل تكرس الفرز المذهبي والمنهجي للمجتمع والأمة، والفرز بطبيعته ينتج اصطفافاً وانحيازاً، والاصطفاف يستدعي لغة التحالف والمصادمة: (نحن) وَ (أنتم)، وبهذا تتوزع القواعد والأصول، فضلاً عن الفتاوي والترجيحات والآراء، ويقع التقاذف بالتهم، فهؤلاء يتهمون أولئك بالتساهل والشذوذ، وأولئك يردون عليهم بنبزهم بالجمود والتشدد، وبهذا يدب إلى الأمة داء الأمم قبلنا، وهل يتمنى العدو إلا هذا، وهل يتربص بنا إلا مثل هذه الدوائر، وهل جاس خلال الديار القريبة منا في العراق ولبنان إلا بهذا.

إن في قواعد السياسة الشرعية ما يكفل الموازنة بين مقصد بيان الحق، ومقصد حماية التماسك الأخوي، فليس من ضرورات بيان الحق التحطط من أقدار الرجال، أو إطلاق ألقاب التنقص، مثل: " المدعو فلان "، أو " ما يسمى كذا وكذا "، وغيرها من الأساليب التي تخدش ما تبقى لنا من جدار الإنصاف.

كما أن من مقتضى السياسة الشرعية ألا يثرب المجتهد على من هو مثله، فيما كان من جنس المسائل الاجتهادية، وألا يعارض سنة الاجتماع البشري بأن لكلٍّ رأيه واجتهاده، خصوصاً أن النسبة بين المختلفين في الاجتهاديات هي من جنس تباين المخالفة لا تباين المقابلة كما يعبر المناطقة، وما كان من تباين المخالفة يمكن اجتماعه في صور عديددة، كالبياض والبرودة مثلاً، فحقيقة البياض مخالفة لحقيقة البرودة، ويجتمعان في الثلج مثلاً.
قال أبو العباس ابن تيمية: " ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه، ونظائر هذه المسائل كثيرة " (
)اهـ، وقال بعد كلام له: " ولهذا كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز، ثم يفرع على القول بجوازها، ويقول: إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع، ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها " (
)اهـ.

وقال أيضاً: " وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله ) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ( وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة واخوة الدين " (
)اهـ.

وقال كذلك: " وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ولقد كان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان الا الخير " (
)اهـ.

ومن تلك المصطلحات: الاجتهاد، 

لقد كانت السجالات العلمية التي تابعناها تتسم بالحدة التي إن خالطت قولاً حرفته عن المعنى الذي أراده صاحبه، أو كادت، والمعنى الواحد إذا اختلفت طرائق العبارة عنه اختلفت معانيه باختلاف مآخذه وألفاظه، وإذا أقحم شخص القائل في نقد الأقوال انصرف الذهن عن معنى القول إلى ذلك الشخص مدحاً أو قدحاً، فصار قصارى البحث في تدنيس القائل أو تقديسه، فأنى لنا بعد ذلك أن نطمع في التوصل إلى الحقائق، وكان الأولى بنا أن نغتنم فرصة الخلاف لنتحقق بآدابه، ونتحلى بأخلاقه، وأن نُمنهج ردودنا على طريقة الوصول من خلال المحكمات إلى المتشابهات، ومن الكليات إلى الجزئيات، ومن المعلومات إلى المجهولات، بهذا نكون – لو كان - قد نجحنا في تجاوز الأشخاص إلى الحقائق.

وما كان الفقهاء يرون اختلاف الفتوى إلا توسعة وانفساحاً لمدى هذه الشريعة المباركة، وقد قال الإمام الثبت يحيى بن سعيد الأنصاري: " ما برح أولو الفتوى يفتون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه " [جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر (2/80)].

حتى إن طلحة بن مصرف التابعي الثقة إذا ذكر عنده الاختلاف قال: لا تقولوا الاختلاف، ولكن قولوا: السعة " (
)، وذكر أبو العباس ابن تيمية أن رجلاً صنف كتاباً في الاختلاف، فقال أحمد - بن حنبل -: لا تسمه كتاب الاختلاف، ولكن سمه كتاب السعة " [مجموع الفتاوي (30/79)]، وذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة هذا الخبر، وسمى صاحب الكتاب: إسحاق بن بهلول، وهو من أصحاب أحمد.

وإذا ثبت أن الخلاف الفقهي من السعة فإن المؤمن يحب السعة، ويحمد ربه عليها، كما ثبت عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال حين أخبرته باتساع وقت الوتر: " الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة " [مسلم].
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